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هيكل الورقة البحثية وأهدافها 


1 - مجموعات للدول العربية 

RRS‏ كارن الر دة 

3- خلاصة تنفيذية بأبرز الاستراتيجيات والخطط والسياسات والوسائل التي 
رقا ف ل اه ال ن دعا د اا 

قا اا اتات و لفط و اتات و رسال اى رخا ع 
الدول العربية للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية. 

5- نتائج وتوصیات 


أربع جموعات للدول العربية 


| يمكن تقسيم الدول العربيه الى اربع مجموعات وهي : 

)1( الدول المصدرة للف وذات القدرة المالي الكبيرة وعد السكان القيل دول مجلس التعاون الخليجى)٠‏ 
وهده الدول مهيئه لامتصاص صدمات الازمهء ولد دخلت هده ا الازمه بوصع استننائي وي Krg‏ 
اا ا کول س ت یں ن تان س اا ی بے ن ف أن تكون 
الاثار على شكل اللجوء لاستخدام AT‏ مما سیکون له اثار على 
الموازنات العامة واستخدامات العمالة الأجنبية 


E aT (4)‏ ا ا ستتأثر هذه الدول بشكل كبير نتيجة تراجع 
ردات والاستتمارات الاجنبية االضاشرة وسيتأثر قطاعها المصرفي 


| فكيف كانت استجابة الدول العربية لتداعيات الازمة المالية العالمية؟ 


توقعات شكل الاستجابة للأزمة المالية 


من المتوقع أن تكون هناك بعض الفروقات وأوجه التشابه بين الدول 

العربية من حيث الاستراتيجيات والخطط والوسائل التي وضعتها للتعامل 
مع تداعيات الازمة الالية العالمية. ويعرود ذلك إلى مجموعة حتلفة من 
العوامل ومن أبرزها: 

أولا؛ احتلاف درجة الانكشاف والتكامل والانفتاح الاي والمصرف على العام 
ار . 

راه اطااف الياسات اا شاف الوك لر ,ادن الا 
العربية من بلد لأخحر. 

وثالغاء احتلاف الاوضاع للمالية لحساباتما الخارجية ولموازنات هذه الدول فبعضها 
يعاني من عجز وبعضها الاحر يعاني من فائض. 

رابعاء درجة التأثر الفعلية والحقيقية بالأزمة المالية العالمية 


أشكال اثار الازمة المالية العا لمية على الدول العربية 


أولا: الاثار المباشرة والأولى كانت على أسواق الال العربية (البورصات) : أظهرت 
الاسواق المالية العربية بعض التراحع» ويي بعضها الاخحر ا ت بعض للمقاومة . 
وبا معدل انخفضت الارقام القياسية للأسواق الالية في الاقليم بحوالي 050 وف 
دول محلس التعاون الخليجي انخفضت الارقام القياسية للأسواق المالية بحوالي 30 - 
%60 ف الربع الاحير من عام 208. 

= لذلك» كانت الاجراءات الأرلى التي اتخاذها ف دول مجلس التعاون 

الخليجي هي للمحافظة على السيولة ودعم الأسواق المالية. 

ثانيا: : الاثار على صناديق السيادة العربية: تكبدت صناديق السيادة للدول ال ها 
اسارات ى امسات الا الدرلة يعض السار درت رال 040 ي 
حافظ تلك الدول ف الفترة من ديسمير 2007 وح ديسمبر 8. 
الصناديق ذات الحافظ ا فقد سجلت تراجعات أقل قي قيم محافظها. 
ذلك قماترال تلك الصاديق مستمرة ى .الاحفاظ باحضاطيات كرة م الاموا 
والموجحودات. 


أشكال اثار الازمة المالية العا ية على الدول العربية 


ثالغا: الاثار على القطاعات المصرفية العربية: كانت القطاعات المصرفية العربية الاقل تأثرا 
بالأزمة المالية العالمية حي الان . وعدد البنوك الي تأثرت بالأزمة مباشرة قليل حدا. كما أن 
التتائج المالية للعديد من المصارف للعام المالي 2008 تثبت ذلك. ويعود ذلك الى محدودية 
تعاملانما بالأوراق المالية المسمومة وحدودية ارتباطها المباشر مع الاسواق المالية العالمية. ومع 
ذلك. يلاحظ أن العديد من البنوك تتبع الان سياسية ائتمانية حذرة ومتحفظة عند اتخاذ 
قراراها الاقراضية وبعضها الاخر أصبحت تعانن من جفاف في قدرقًا الائتمانية. 

رابعا؟ الاثار على الاقتصاد الحقيقي للدول العربية: بدأ يظهر أثر الازمة على معدلات النمو 
الفوائض المالية في موازناتما تكون بوضع أقوى للتعامل مع تداعيات الازمة على الاقتصاد 
الحقيقي. أما الدول العربية ال تعاي من عجوزات قي موازناتا المالية فتكون في وضع حرج 
في التعامل مع تداعيات الازمة على الاقتصاد الحقيقي. 


أشكال اثار الازمة المالية العا ية على الدول العربية 


تشير البيانات المنشورة الى ان معظم الدول العربية بدأت تواجه تراجع في 
نمو صادراتها بسبب التراجع والركود الذي تشهده الاقتصاديات العالمية ¢ 
وبعضها الاخر (الدول النفطية) بسبب تراجع أسعار النفط مقارنة مع 
مستوياته ما قبل النصف الثاني من عام 2008. 

ومن المتوقع أن تختلف درجة تأثر اقتصاديات الدول العربية بالتراجع في 
النمو الاقتصادي العالمي وهذا يعتمد على أوضاع حساباتها الخارجية 
وموازناتها قبل الازمة ودرجة تكاملها مع الاقتصاد العالمي . 

فما هى أشكال الاستراتيجيات والخطط والسياسات والوسائل التى وضعتها 
الدول العربية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية؟ ٠‏ 


استراتیجیات و خطط ووسائل التعامل مع الازمة المالية العالمية. 
(خلاصة تنفيذية ) 


| يلاحظ و جود بعض التشابه والاختلاف في الاستراتيجيات والسياسات 
والخطط والوسائل المستخدمة من قبل الدول العربية لمواجهة الازمة 
وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصاديةء وذلك من حيث: 
احجامهاء وهيكلهاء وانواع الادوات والسياسات والاجراءات المستخدمة» 
وتوقيتهاء وسرعتها › ودرجة التنسيق فيها مع الدول المختلفة » ودرجة 
ا ا ا ا 
اجالهاء وأهدافهاء وقطاعاتها الاقتصاديةء والجهات المعنية فیهاء ومرونتها 
> وترددها » ودرجة الشفافية فيها » ودرجة الضمان في تحقيق أهدافهاء 
وتوجيهها للقطاعات المعنية والمتأثرة بالأزمة ومصادر تمويلها (محليةء 
مناقلات في موازنة الدولة » خارجيةء بنوك مركزية» اقتراض خارجي› 
مؤسسات مالية ) 

| وبشکل عام» یمکن تقسیم أ برز الاستراتيجيات وخطط الانقاذ واجراءات 
التعامل مع الازمة والمتبعة من الدول العربية الى نوعين رئيسين: 


الأول: اجراءات وسياسات وخطط تقليديةء تمثلت بما يلي: 
1- تخفيض أسعار الفائدة الرسمية (نافذة الايداع» وسعر اعادة الخصم» وسعر 
الريفريس لاعادة الخصم» ونسبة الاحتياطي النقدي الالزامي) 

2- توفیر فير سيولة للمصارف من قبل البنوك المركزية على شكل ودائع بمختلف 
الاجال بعد الانخفاضات في البورصة وبهدی التأثير على أسعار الفائدة السوقية. 
3- - ضخ سيولة في الاسواق المالية والشركات مباشرة من الحكومات وغير 
مباشرة من مصادر أخرى کهیئات الاستثمار. 

ت ا ا 
سنوات. 


استراتیجیات وخطط ووسائل التعامل مع الازمة المالية العالمية: 
(خلاصة تنفيذية) 


| الثانى: اجراءات وسياسات وخطط غير تقليديةء تمثلت بما يلي: 
1 - اصدار قوانين للاستقرار المالي في بعض الدول العربية 
2 - ضمان نسبة معينة من القروض الجديدة التي يمنحها الجهاز المصرفي 
3 - ضمان بعض الحكومات لأي عجز في المخصصات التي تحددها البنوك 
لموجهة الديون السابقة 
4 - اجراء عمليات اعادة هيكلة ورفع رؤوس أموال للشركات المقترضة 
5- شراء بعض البنوك المركزية لمحافظ استثمارية للبنوك 


استراتیجیات و e‏ ا ( 
أو دولة الامارات العربية u‏ 


قامت حكومة دولة الامارات بد عم وحماية ڪه المصرفي بدولة الامارات 
بمبلغ وصل إلى 120 مليار درهم على دفعتين : 

- الأولى من خلال وضع CIL ATE‏ 
ie‏ العاملة في الدولة لاستضامها عند الحا 

الية حين قررت الحكومة تحويل ميلع 70 مليار درهم لوزارة المالة . 
السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة القادمةء وقد ¡ تم تشكيل لجنة مختصة 
متابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا شان . 

إصدار الحكومة قرارات تضمن الودائع في البنوك الوطنية والأجنبية العاملة 
اي الولة لمدة 3 نوات إلى جائ تراير ضماات مابات الاقر أ فيم بين 
اتتمافة. 


أولا: دولة الامارات العربية المتحدة 


بهدف تخفيف التوترات في القطاع المصرفي, 

ومنحت التسهيلات اينوك اأعادة شراء كل شهادات الإيداع التي تكون الفترة 
المتبقية من أجلها 14 يوما أو أكثر على أن يساوي أجل إعادة الشراء أو يقل عن 
اة من التعدات اة كته ق ار أن يكن الك الأتسى الال دة 
اشهر. 

كما ألغى المصرف المركزي قاعدة الأيام الستة للسحب على المكشوف من 
I N GS‏ 

الدولة بقيمة 20 دولار (4, E‏ درهم) ¢ اکثتب ا الامارات 
المركزي على الاصدار الأول منه بقيمة 10 مليارات دولار ( 36,75 مليار 
درهم ) وذلك بهدف تأمين التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامج 
التنمية . 


أولا: دولة الامارات العربية المتحدة 


| كما أعلنت حكومة أبوظبي عن إطلاق مبادرة لتعزيز الملاءة المالية لعدد من المؤسسات 
المصرفية وهي بنك أبوظبي الوطني بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول ومصرف 
أبوظبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني وذلك من خلال زيادة رؤوس أموال / الشق الأول 
/ لهذه المؤسسات المصرفيةء 

| وبموجب هذه المبادرة ستقوم حكومة أبوظبي بشراء سندات مؤهلة للتصنيف ضمن الشق 
الأول من رؤوس أموال تلك المؤسسات بقيمة إجمالية قدرها (16) مليار درهم وستكون 
تلك السندات غير محددة الأجل ولا تعطي حامليها حق التصويت ويحق للبنوك المصدرة 
سداد ها بالكامل وفقاً لشروط معينة . 

| وقام بنك "جي پى مورغان ' بدور مدير الإصدار ومستشار الهيكلة للسندات وقامت 
مؤسسة کلیفورد تشانس بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية لكل من حكومة أبوظبي 
وبنك جي بي مورغان. 


أولا: دولة الامارات العربية المتحدة 


بغرض توفير مزيد من الخدمات للقطاع المصرفي › أقر مجلس إدارة 
المصرف المركزي تقديم تسهيلات المقايضة (درهم / دولار أمريكي) 
للبنوك العاملة في الدولة وذلك وفقا للإجراءات التالية : 

تمنح هذه التسهيلات إلى كافة البنوك العاملة في الدولة بغض النظر عما إذا 
كان لديها عجز أو لم يكن لديها عجز في صافي مراكزها بالدرهم . 

تبداً هذه العمليات بشراء المصرف المركزي الدولار الأمريكي مقابل 
الدرهم (آنيا) وبيعه الدولار الأمريكي مقابل الدرهم (آ جلاا) في نفس الوقت . 
تكون فترات استحقاق هذه التسهيلات على النحو التالي : 

أسبوع» شهر» شهران» تلاثة أشهر» ستة أشهر» تسعة أشهر واثنا عشر 
ارا 


| بتاريخ 30 أكتوبر 2008: وسع البنك المركزي البحريني الضمانات المقبولة على 
أموال ليلة واحدة لتشمل صكوك الايجارة وهي سندات اسلامية. 

| وبتاریخ 9 و30 أكتوبر 8 خفض البحرين سعر فائدة ليلة واحدة الامنة وسعر 
فائدة اعادة الشراء ب 175 نقطة اساس لتصل الى %3.5 . كما خفضت سعر 
فائدة ودائع لأجل اسبوع ب50 نقطة أساس لتصل الى %1.5 وسعر فائدة ودائع 

| وبتاريخ 18 ديسمر 2008: خفض البنك الم ركزي البحريني أسعار الفائدة الرئيسية 
ب 75 نقطة أساس استجابة لتخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي» ليصل سعر فائدة 
اقراضه ال %2.75 وسعر فائدة ودائع لأسبرع 0.75 وسعر فائدة وديعة ليلة 
واحدة الى %0.25 . 


قامت حكومة البحرين بضخ 50 مليون دولار في مصارفها. 


أعلن بنك الاستنمار البحريني (صاهإ 1ك٥۷"|)‏ إطلاق صندوق بقيمة 
ملیار دولار بالتعاون صندوق سيادي خليجي للاستنمار ٤‏ الديون 
العقارية بالولايات المتحدة. 

وبتاريخ 3 مارس 2009: خفض البنك المركزي البحريني نسبة الاحتياطي 
الالزامي من 7 الى 5 بسبب تراجع معدلات التضخم. 


تدخلت الحكومة الكويتية لإنقاذ «بنك الخليج» بعد تكبده خسائر كبيرة. وأعلنت عن 
اصدار قانون بتاريخ 29 أكتوبر 2008 لضمان ودائع كافة البنوك في الكويت. 
وأعلنت ضمان الودائع المصرفية في محاولة لتعزيز الثقة وسمحت للهيئة العامة 
للاستنمار بضخ السيولة في البورصة. 

وبتاريخ 4 ديسمبر أعلن صندوق الاستثمار السيادي عن استثمار 1.5 مليار في 
البورصة في محاولة تعزيز الثقة والسيولة في البورصة التي هوت في الشهور 
الأخيرة مع تأئر منطقة الخليج بالأزمة العالمية. 

وبتاريخ 19 نوفمبر 2008» عرض البنك المركزي أموالا لليلة واحدة ولأسبوع 
ولشهر للبنوك لإظهار استعداده لضمان توفير سيولة كافية بعد الهبوط الأخير 
للبورصة. وتأمل الحكومة الكويتية من خلال هذا الإجراء تخفيض أسعار الفائدة بين 
البنوك» مؤكدة استعدادها لضخ مزيد من الأموال إذا تطلب الأمر ذلك رغم المخاوف 


من ارتفاع التضخم. 


| وبتاريخ 17 ديسمبر 2008 خفض البنك المركزي الكويتي سعر اعادة الخصم بخمسن 
نقطة أساس لتصل الى %3.75 › كما خفض سعر فائدة اعادة الشراء لشهر واحد الى 
5م من %3 وخفض سعر مؤشر بحوالي 225 نقطة أساس منذ اكتوبر 2008. 

| وبتاريخ 2 نيسان الحالي (2009) دخل قانون الاستقرار الاقتصادي الذي يتضمن حزمة 
من التدابير والمحفزات لدعم الاقتصاد المحلي قي مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية کي 
الكويت» وقد نشرت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون في الجريدة الرسمية بعد أن صدر 
القانون الشهر الماضي بمرسوم صادر عن الحكومة المنتهية ولايتهاء وبات بالتالي 
القانون ساريا. 

| والقانون ينص على أن تضمن الدولة %50 من القروض الجديدة التي يفترض ان 
تمنحها المصارف للشركات المحلية في 2009 و2010 والتي قدرت بأربعة مليارات 
دینار (8ر13 ملیار دولار) کحد أقصی. 


ثالغا: دولة الكويت 


| كما ينص القانون على تقديم الدولة ضمانة مدتها 15 عاما ضد 
اي عجز في المخصصات التي تحددها البنوك لمواجهة الديون 
السابقةء بسبب تراجع قوي في قيمة الأصول الضامنة. e‏ 
Tes NEG o‏ 
مليار دولار» مع العلم ان 6ر7 مليارات دولار منها هي ديون 
مستحقة لمؤسسات مالية ومصارف أجنبية. 

| كما يسعى القانون إلى حماية النظام المالي الكويتي وإرساء 
الاستقرار في الاقتصاد المحلي راء اغات الأزمة المالية 
ا 


ثالغا: دولة الكويت 


ويفرض القانون علي الشركات التي تريد ان تستفيد من تقدماته ان تقوم 
بعمليات إعادة هيكلة او رفع رأسمالها اذا ما اعتبر ذلك ضروريا من قبل 
المصرف المركزي. 

كما يسمح القانون للصندوق السيادي الكويتي (المؤسسة العامة 
للاستتمار) بان ڍ يشتري حصصا في الشركات ضمن عمليات رفع رأس 
المال في حال لم يتمكنْ المساهمون من الاكتتاب كاملا في عملية الرفع. 
الا ان القانون وبالرغم من دخوله حيز التنفيذء سیعرض امام البرلمان 
الذي يفترض ان ينتخب في منتصف ايار/مايو والذي يملك القدرة على 
تعليقه. 


وبتاريخ 12 نيسان الحالي (2009) قرر البنك المركزي الكويتي تخفيض 
مؤشر سعر فائدة اعادة الخصم بخمسة وعشرين نقطة ساس لتصل الى 
%3.5 . 


رابعا: الأردن 


| ۾ تكن هنالك مشكلة نقص في السيولة أو أزمة ائتمان في المملكة وإغا 
كانت هنالك مشكلة ارتفاع في معدلات التضخم إلى مستويات تجاوزت 
٠» 5‏ لذا فقد تمغلت أبرز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي 
الاردن لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم في رفع نسبة الأحتياطي الإلزامي 
من %8 إلى 10. وكان الهدف من رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي هو 
امتصاص السيولة الفائضة من السوق لكبح جاح التضخم . 

| وعندما بدأت معدلات التضخم بالتراجع في شهر تشرين الأول قام البنك 
المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من %10 إلى %9 › وت 
تخفيضها مرة أخرى اعتبارا من فماية شهر نيسان 2009 إلى 8 بالائة. 


رابعا؟ الأردن 


أونظرا لما يشهده السوق المصرف من بعض التشدد في مسالة 
الإقراض وهي سياسة عالمية نتيجة للأزمة المالية العالمية» عل البنلك 
لمر كزي تعليمات منح الائتمان في خطوة منه لمنح بعض المرونة للبنوك 
ت ا 

ای الكت اا یال ادع و اه و اعات ب 
حهاية سعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي. 
ومن احل ذلك قام البنك الم ركزي باتباع سياسة نقدية مرنة تتوافق مع 
التطورات الاقتصادية اعلية والدولية حيث ت: 

0 تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة 
ساس بتاريخ 2008/2/3. 


رابعا؟ الأردن 


ه تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 50 نقطة أساس بتاريخ 
2008/15. 

0 تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 50 نقطة أساس بتاریخ 
2009/0/12. 

| وأعلن البنك المركزي الاردن بأنه سيبقى يتابع التطورات النقدية والائتمانية وسيتخذ إجراءات إضافية 

على صعيد أسعار الفائدة إذا ما وجحد ذلك ضروريا. 
| أما فيما يتعلق بأبرز الإجراءات الحكومية المتخذة والمخطط اتخاذها لمواجهة تداعيات 
الأزمةء فتمغلت با يلي: 
| قامت الحكومة بضمان كافة الودائع في البنوك وبدون سقف حت فاية عام 2009. 
| كما أعلنت أكثر من مرة عن خطة تحفيز مالية إلا م نفذها حت الان. 


بتاريخ 17 أكتوبر 2008: وعد المجلس الاقتصادي الأعلى بضمان 
َ ف المحلية لدعم الاسوار فة 

ا و ت البرك فی الخاري» a‏ ا 
و تخفيضص كلفة الإقراض» ورغبتها ش تو فير المزيد من السيولة 
لنتمڪن البنوك السعودية من 5 أدوارها التمو بلية. وقد يکون لها 
علاقة برغبة الحكومة فی الاستمرار فی الإنفاق ا المشاريع 
بصورة تتجاوز التقديرات الزمنية مع انخفاض إيرادات النفط 
وتخفيف الضغوط مع تراجع تنفيذ المشاريع في القطاع الخاص. 


| وبتاریخ 21 أكتوبر 2008: ضخت “ساما” 3 مليارات دولار 

أمريكي على شكل ودائع طويلة الاجل في البنوك وذك لأول مرة 

منذ عقد. 

| وخلال الفترة من أكتوبر 2008 وحتي يناير 2009 قامت ساما 
بتخفيض سعر الريبو خمس مرات منفصلة من %4 الى %2 . 

| كما قامت ساما بتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي من %13 الى 
7 على مرتین منفصاتین خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2008. 

| کما تم تخفیض ریفیرس ریبو من %2 الى %0.25 على مرتین 

. منفصالتین‎ k 


| وانتهجت مؤسسة النقد العربي السعودي أخيراً سياسة نقدية تهدف إلى 
تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة المالية العالميةء 
وتوفير السيولة وخفض تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على 
الائتمان» بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي 
للعملية التنموية في المملكةء وذلك نيابة عن الهيئات والمؤسسات 
الحكومية. وتم هذا من خلال التنسيق مع تلك الهيئات والمؤسسات 
الحكومية باعتبار هذه الودائع تمثل ودائع عملاء تدخل ضمن نسبة 
الودائع إلى القروض» مما يعطي المصارف إمكانية التوسع في عمليات 
الائتمان. 


اتخذت هيئة سوق المال العديد من الخطوات الإيجابية المختلفة في اتجاه 
TT‏ 0 
E‏ مع القطاع u TT‏ 
المالية. وستساهم آلحكومة بنسبة 60 في المائة من رأس المال (90 مليون 
ريال عماني) يتم توفيرها عن طريق صناديق المعاشات والقطاع الخاص. 
وقد بدا الصندوق في العمل بكامل طاقته في بداية شهر يناير من العام . 

09 عندما e‏ ازنة الدولة للعام 2009. حيث تم التأكيد 
من قبل وزارة E ١‏ 

الراهنة سيستمر ولن يتم تخفيضه نتيجة للانهيار الأخير في أسعار النفط. 


اليناف مركز ا و e‏ 2008 اقرا لبوك 
ا اه او ا وا د ا 
شهر أو ثلاثة شهور. 

CC 
ا : مما سيجعل البنوك تدخل في عمليات تبادل عملات أجنبية مع البنك‎ 
المركزي العماني حيث ستقوم البنوك بشراء دولار أمريكي من البنك المركزي العماني كمر‎ 
مقابل ريال عماني بمعدل تبادل محدد. وستكون مدة التباد‎ e 


کن انان الا رطاع السا فى السون و يخا عامل احرف 
الإقراض المباشر بالدولار الأمريكي: سيمنح البنك المركزي العماني البنوك تسهيل إقراض مبا 
بالدولار الأمريكي. حيث سيمنح القرض لمذة محددة من شهر إلي ثلاثة أشهر. 


| خفض البنك المركزي العماني في ديسمبر من العام 2008 معدل 
الريبوبمعدل 89 نقطة من 2.42 في المائة إلي 1.53 في المائة 

| وقرو أيضا تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوبة للبنوك التجارية من 8 في 
المائة إلي 5 في المائة (ستؤدي هذه الخطوة إلي إعادة ضخ سيولة بمبلغ 
0 مليون ريال عماني "779 مليون دولار أمريكي") وكذلك زيادة 
معدل الإقراض من 85 في المائة إلى 87.5 في المائة بدءا من 1 يناير 
2009 


اش شترت هيئة الاستثمار ما بين %10 و%20 من رأسمال البنوك المدرجة في سوق 
الدوحة للأوراق المالية لتعزيز الثقة في السوق. وتهدف الخطوة القطرية بشراء الاأسهم إلى 
ضخ سيولة لتعزيز قدرة البنوك القطرية على تمويل مشروعات التنمية في المرحلة القادمة 
E‏ ة في أوضاعها المالية. 

تجارية قطرية هي (بنك ا ی 
الإسلامي» والريان»ء والأهلي والخليجي) وجميعها مدرجة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق 
المالية بيمة 6.5 مليار ريال (8. ملیار دولار)؛ في خطوة استهدفت توفير السيولة 
وتعزيز الائتمان المحلي الذي يواجه كسادا كبيرا . 

EGE aE ا‎ 
ETO 2009 تاريخ 24 مارس‎ 


| تبني خطة تحفيز مالية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية من 
أجل خلق الو ظائف. 
| وقررت الحكومة المصرية ضمان الرقوض المصرفية الموجهة 


| تبنت مجمو عة من الاجراءات لدعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة 
الحجم ودعم التشغيل. 


| من التحليل أعلاه يمكن الخروج بالتوصيات التالية: 

1- أن تضع السلطات النقدية والمالية العربية التزاما جماعيا معلنا تتعهد فيه بمعالجة تداعيات 
الأزمة على نحو متسق ومترابط مع الاعتراف بحتمية اختلاف التدابير التفصيلية باختلاف 
البلدان المعنية واختلاف درجة تأثرها بالأزمة. 

2- ضمان الاستجابة السربعة للأزمة المالية العالمية وتداعياتها على أساس الرصد المبكر 
للأزمة وهذا يتطلب درجة عالية من التنسيق داخل البلد وعبر الحدود واعتماد اطار قانوني 
ومؤسسي يتيح اتخاذ اجراءات حاسمة لجهات ومؤسسات مختلفة داخل الدولة. 

3- وجود شفافية عالية عند الاعلان عن اثار الازمة على مختلف القطاعات الاقتصادية . 

و رة أن تكن هاف الخطط و الاسر اتخات والساسات و اة وشل كير اسل 

5- ضمان المسألة بشأن الاجراءات الحكومية المتخذة. 


7- دراسة ومراجعة التشريعات والقوانين الناظمة للعمل المالي والمصرفي والاقتصادي للتأكد 
من سلامتها لمواجهة مثل تلك الازمات في المستقبل. 

8- التنسيق مع الدول الصناعية والنامية الأخرى لمعالجة الازمة والاستفادة من تجاربها في هذا 
المجال. 

9- التنسيق مع المؤسسات الأقليمية والدولية ذات العلاقة مثل صندوق النقد العربي وصناديق 
التنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

0- ضرورة تقييم خطط الانقاذ في كل مرحلة من مراحل تطبيقها وبصور علمية ومؤسسية 
دقيقة ومن جهات محايدة بهدف التأكد من تحقيقها لأهدافها ومراجعتها وتعديلها اذا تطلب 
الامر ذلك. 

1 1- وضع استراتيجيات خروج من خطط الانقاذ عند عودة الأمور لوضعها الطبيعي. 


